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 في شأن النزاع القائم بين الهيئة العامة لمينـاء بورسـعيد            –الهيئة العامة لميناء بورسعيد     

 جنيه المسددة للجهـاز     349113.85والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول استرداد مبلغ        

 وتجديد تراخيص أجهزة اللاسلكي التي تستخدمها الهيئة عن الأعوام مـن            كرسوم استخراج 

   .2008 حتى 2003

  

  

 انه لما كان الثابت من      14/1/2009استبان للجمعية العمومية بجلستها المنعقدة في         

 بإنشاء الهيئة العامة لميناء بورسعيد ، وقرار        1980 لسنة   88استعراض أحكام القانون رقم     

 بتنظيم اختصاصاتها ، أن الهيئة تهدف فـي إطـار   1980 لسنة 565ية رقم   رئيس الجمهور 

الخطة العامة للدولة إلى حسن سير العمل بالميناء ، والارتقاء بمستواه فـي جميـع أوجـه            

النشاط الخاصة به ، وعلى الأخص إنشاء وإدارة وصيانة الأرصـفة ، وتوسـيع وتطهيـر                

ر وهيئة قنـاة الـسويس ، وإنـشاء         ئاني والمنا وتعميق الميناء بالاشتراك مع مصلحة المو     

وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات داخـل المينـاء ، والإشـراف علـى              

الصوامع بدائرة الميناء ، وان ذلك كله محض خدمات عامة تضطلع بها الهيئة المـذكورة ،                

  .دون أن تهدف في الأصل من وراء ذلك إلى تحقيق الربح 

 الهيئة العامة لميناء بورسعيد تعتبر من الهيئات الخدمية فيمـا يتعلـق             ومن ثم فان    

من قانون تنظيم الاتصالات الصادر   ) 87(بالحكم الخاص بالإعفاء المنصوص عليه في المادة        



 إعمالا لما تواتر عليه إفتاء الجمعية العمومية في خـصوص           2003 لسنة   10بالقانون رقم   

  .الهيئات الخدمية

 الجمعية العمومية أن المشرع في القانون المدني ألزم كل من تـسلم             كما استظهرت   

على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له رد ما أخذه بدون حق إلى الموفى ، وان ذلك ما هو إلا               

 لا  ن التزام من حصل له الوفـاء بـالرد        عدة العامة في الإثراء بلا سبب لأ      تطبيق خاص للقا  

ثري علـى حـساب     أباستيفائه ما لا حق له فيه يكون قد         نه  يقوم على فعل صادر منه ، ولأ      

حد أركانه وهو ركن السبب ، فتخلف السبب     أالموفى بدون سبب ، فالأمر يتعلق بوفاء تخلف         

هو الذي يجعل الوفاء دفعا لدين غير مستحق يستوي في ذلك أن يكون هذا السبب لم يتحقق                 

  .أو يكون قد زال بعد أن تحقق 

ومية ترتيبا على ما تقدم انه لما كان الجهـاز القـومي لتنظـيم              ورأت الجمعية العم    

الاتصالات حصل رسوم استخراج وتجديد تراخيص أجهزة اللاسلكي من الهيئة العامة لميناء            

 وذلك على الرغم من تمتـع الهيئـة         2008 وحتى عام    2003بورسعيد عن الفترة من عام      

إليها ومن سداد رسوم اسـتخراج هـذه        المذكورة بالإعفاء من استخراج التراخيص المشار       

التراخيص على نحو ما كشف عنه إفتاء الجمعية العمومية وهو ما وافـق عليـه الجهـاز                 

عن ترتيب أثـار   للجهاز الامتناعنه لا يسوغ  فيما يتعلق بالإعفاء ، ومن ثم فإ     المذكور جزئيا 

ئة المذكورة عـن الأعـوام      هذا الإفتاء والامتناع عن رد المبالغ التي قام باستئدائها من الهي          

نه يتعين إلزام الجهـاز      جنيه ، وانه بناء على ذلك فإ       349113.85المشار إليها والتي بلغت     

  .برد المبلغ المشار إليه إلى الهيئة المذكورة 

  :مــؤدى ذلــك   

 عن تمتع الهيئة العامة لميناء بورسعيد بالإعفاء مـن مقابـل التـرخيص              نه فضلاً أ  

 لسنة  10من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم        ) 87( المادة   المنصوص عليه في  



دمية في حكم المـادة المـذكورة ،         على ما سبق الإفتاء به باعتبارها من الهيئات الخ         2003

 جنيه للهيئة والذي    349113.85نه يتعين إلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات برد مبلغ          فإ

 وحتـى   2003استخدام أجهزة اللاسلكي عن الأعـوام مـن         حصله كرسوم ترخيص وتجديد     

2008.   
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